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 مــدىيهــدف هــذا المقــال إلى توضــيح 

بــين معــايير المحاســبية الدوليــة والنظــام  التوافــق

علـى  اعتمـد� حيث، الجزائري المحاسبي المالي

، بينهمـا التوافـقلتوضيح نقاط  المنهج المقارن

النظــــام المحاســــبي أن  :إلى وخلصــــت الدراســــة

ــــــــد االمــــــــالي  قواعــــــــده العامــــــــة عتمــــــــد في تحدي

للتســـــــــجيل المحاســـــــــبي  هوالخاصـــــــــة ومفاهيمـــــــــ

 كبـــيروالقيــاس وعـــرض القـــوائم الماليــة بشـــكل  

إلا أن النظــام معــايير المحاســبة الدوليــة،  علــى

المحاســـــــــــــــبي المـــــــــــــــالي لا يســـــــــــــــاير التغـــــــــــــــيرات 

والتعـــــــديلات الحاصـــــــلة في معـــــــايير المحاســـــــبة 

كمشـروع في سـنة   اقتراحـهالدولية وذلك منذ 

2004.  

 النظـام المحاسـبي المـالي، الكلمات المفتاحيـة:

 .ةقارنالممعايير المحاسبة الدولية، 

Abstract 

This paper aims at 

clarifying to which extent the 

international accounting 

standards are compatible with the 

Algerian financial accounting 

system. To reach this goal, we 

relied on the comparative method 

to clarify the points of 

compatibility between them. The 

study concluded that the financial 

accounting system depends on 

the international accounting 

standards in determining its 

general and specific rules and 

concepts for accounting 

registration and the exposition of 

financial lists. However, the 

accounting system does not go 

with the changes and 

amendments in international 

accounting standards since it was 

proposed as a project in 2004. 
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  مقدمة

الدولية  المحاسبة معايير رأسها مجلس وعلى الدولية والمنظمات الدول من الكثير اهتمت

 المحاسبية الممارسات تفعيل بغية الجهود من �لعديد قامت حيث الدولي، المحاسبي التوافق بموضوع

 على والحث للدول المحاسبية السياسات مع الدولية المحاسبية المعايير تكييف على خلال العمل من

 الفروق على القضاء نحو والسعي الوطنية المعايير لبناء الدولية كأساس المعايير استخدام

 التي الرائدة المحاولات من العديد ذلك عن وقد نتج  .الدول بين المحاسبية الأنظمة في والاختلافات

 عمليات خلال من الدولي، وهذا المستوى على المحاسبية المعايير استخدام تعميم إلى سعت

الجزئي، ومنها  والتكييف الكلي التبني بين تراوحت والتي الدول من الكثير �شر�ا التي الإصلاح

نظام المحاسبي المالي �دف تقريب الممارسة الجزائر التي قامت �صلاح لنظامها المحاسبي وتبنيها لل

 المحاسبية الجزائرية من الممارسة المحاسبي الدولية.

 ةالدولي ومعايير المالي درجة التقارب بين النظام المحاسبيويهدف هذا البحث إلى توضيح 

الجزائر مع التنظيم المحاسبي في  بينتوافق الوالإبلاغ المالي كخطوة أولى نحو تحقيق حاسبة للم

  الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:من خلال  الممارسة الدولية

  ؟IAS/IFRSوالإبلاغ المالي محاسبة لل الدولیةمعاییر البین النظام المحاسبي المالي و التوافق مدىما 

  كإجابة أولية للإشكالية المطروحة تم وضع الفرضية التالي:

 .محاسبة والإبلاغ الماليالدولية للعايير المالنظام المحاسبي المالي متوافق مع 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تزامنها مع التغير الحاصل في الأنظمة المحاسبية في الجزائر وهذا 

النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي جاء بتبنيها لفكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع 

المحاسبي في الجزائر وتقريبه من التطبيقات المحاسبية على الصعيد ليشكل الوجه الجديد للتنظيم 

 الدولي لتسهيل قراءة القوائم المالية من طرف مستخدمي المعلومة المحاسبية.

المنهج  اتبعنا والتساؤلات الفرعية الرئيسي التساؤل على والإجابة المرجوة الأهداف إلى للوصول

عند  المقارن المنهجالمعايير والمواد المقابلة لها في قانون النظام المحاسبي المالي و  استعراضلوصفي عند ا

  .بين النظام المحاسبي المالي والمرجعية الدولية والاختلافمختلف نقاط التلاقي  توضيح

  أجريت في هذا الموضوع نذكر منها: هناك العديد من الدراسات التي

توافق النظام المحاسبي المالي مع ما مدى  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى ، )1( دراسة نوي الحاج -

جاء به مجلس معايير المحاسبة الدولية في إطاره التصوري وقد خلصت إلى أن المخطط المحاسبي 
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لفرنسي، رؤية المخطط العام االمالي قد تبنى معايير المحاسبة الدولية في إطاره التصوري ولكن من 

 �لرجوع إلى معايير المحاسبة الدولية. إلالا يمكن فهمها وأن مختلف مصطلحاته 

معرفة مدى توافق النظام المحاسبي المالي في  علىهدفت هذه الدراسة  )2(دراسة رفيق يوسفي  -

أن النظام  الجزائر مع معايير المحاسبة الدولية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

المختلفة لمستعملي القوائم المالية،  الاحتياجاتلتلبية  بمعايير المحاسبة الدولية التزاماسبي المالي المح

 .ولكن لم يتم التطبيق الفعلي بسبب الثقافة والممارسة المتأصلة

وفي  دوافع تبني النظام المحاسبي المالينعالج في المحور الأول محاور  ثلاثة العمل إلى تقسيم تم ماك

بين  مقارنةه وعيوبه، أما المحور الثالث يتضمن مزا� التوافق المحاسبي الدوليور الثاني نتطرق إلى المح

 .IAS/IFRSالمالي  والابلاغحاسبة للم ةالدوليعايير المالنظام المحاسبي المالي و 

 دوافع تبني النظام المحاسبي المالي  -1

الجديد للجزائر وبشكل خاص الشـراكة  للارتباطاتجاء الإصلاح المحاسبي في الجزائر نتيجة 

إلى المنظمة العالميـة للتجـارة، خاصـة بعـد أن عجـز المخطـط  الانضمامالأوروبي ومشروع  الاتحادمع 

يلـــبي  حيـــث لاالســـوق  اقتصـــادلمتطلبـــات  والاســـتجابةالمحاســـبي الـــوطني عـــن مواكبـــة هـــذه التغـــيرات 

اليــة خاصــة وأن المخطــط المحاســبي الــوطني المســتخدمين الجــدد للمعلومــات المحاســبية والم احتياجــات

لم يــــتم عليــــه أي تعــــديل مــــن شــــأنه أن يســــد الثغــــرات والنقــــائص مثــــل  1975ومنــــذ تبنيــــه في ســــنة 

م، العمليــات �لعملــة الأجنبيــة المرفــق العــا امتيــازات(التســجيل المحاســبي المتعلــق �لقــرض الإيجــاري، 

  :)3( ويمكن تلخيص أهم دوافع الإصلاح في النقاط التالية  .)...

 في الدولـة دور تحـولو السـوق،  اقتصـاد إلى اشـتراكي اقتصـاد مـن الجزائـري الاقتصـاد انتقـال -

 منظم؛ طرف إلى فعال طرف من يوالتجار  الاقتصادي الميدان

 ومشـروع الأوربي تحـادالا مـع الشـراكة لمتطلبـات سـتجابةا الدولية المحاسبية المعايير تبني يعتبر -

 العالمية للتجارة؛ المنظمة نضمام إلىالا

 عدم قدرة المخطط المحاسبي الوطني على مسايرة التطورات الدولية في مجال المحاسبة؛ -

ضغوطات الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمـة العالميـة للتجـارة)  -

 الدولية؛ لتزام �لمعايير المحاسبيةالاقصد 
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تبـــني ا�تمـــع الـــدولي لمعـــايير المحاســـبة الدوليـــة، والـــتي تتعلـــق بعـــدة موضـــوعات �ـــم المحاســـبة  -

الدولية بشكل عام وخاصة القياس والتقييم العرض والإفصـاح وكـل هـذا لا يمكـن أن يتـوفر 

 في المخطط المحاسبي لوطني؛

محاولـــة الجزائـــر لجـــذب المســـتثمر الأجنـــبي مـــن خـــلال تـــدويل الإجـــراءات والمعـــاملات الماليـــة  -

الـــنظم المحاســـبية ســـواء مــن حيـــث الإجـــراءات أو مـــن  اخــتلافوالمحاســبية لتجنيبـــه مشـــاكل 

 حيث إعداد القوائم المالية؛

 وفـق ومعـدة وموحـدة موثقـة، صـحيحة، معلومـات اسـتعمال قتصـادي،الا التفـتح يسـتلزم -

 التجميـع ولعمليـات قتصـاديةالا المعلومـات لنقـل وذلـك تسـهيلا الدوليـة، المحاسـبية لمعـاييرا

 .الجنسيات المتعددة للمؤسسات المحاسبي

 التوافق المحاسبي الدولي  -2

 ستثمارالا أمام عائقا تشكل أصبحت التي الوطنية المحاسبية الأنظمة بين التباين ظل في

 التي الأمور من الدولي المحاسبي التوافق العالمية، يعد المالية الأسواق لحركة اضطراب ومصدر الدولي

وإبقاء التباين بين الأنظمة المحاسبية عند  المالية، للقوائم الدولية المقارنة قابلية ضمان على تساعد

 وملائمة مصداقية ضمانو  ،المعلومات من المستثمرين احتياجات على  مستو�ته، للإجابةنىأد

 .العام القبول صفة عليها يضفي المالية للقوائم موحد شكل تحقيق خلال من المحاسبية المعلومات

  المعایرة والتوحید المحاسبي الدولي ،التوافق - 2-1

وفي هذا ا�ال ظهرت الكثير من الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تقليص فجوة 

ختلاف بين النظم المحاسبية الدولية، �دف الوصول إلى أسس إعداد قوائم مالية قابلة للفهم من الا

العديد من المصطلحات والمعاني  استخدمتطرف مستخدميها أينما وجدوا في دول العالم، وقد 

التوافق، ز بينها من بين هذه المفاهيم: يكمترادفات دون التمي  في كثير من الأحيان استخدمت

  التوحيد.ولمعايرة ا

 الغرض نفس إلى تسعى جميعها �اأفي  فاهيمالم  هذهبين تصالالاو  التداخل علاقة تتجلىو  

 هذه تنوع مشاكل من الحد أجل من، دولي وعلى مستوى المحاسبية الأنظمة تجانس تحقيق وهو

 يمثل مفهوم كل أن كما .آخر إلى مفهوم من تختلف هذا التجانس درجة لكن ،واختلافها الأنظمة

  :ولتوضيح أكثر الفرق بين هذه المفاهيم ندرج الشكل التالي التجانس، هذا من معين مستوى
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  : مميزات التوافق، المعايرة والتوحيد01الشكل رقم

 

من خلال الشكل نلاحظ أن التوافق المحاسبي عبارة عن عملية فكر ذات تسلسل وتدرج 

 ختلافاتالا يق الفجوة أو تقليليتضأي تتميز �لمرونة، فالتوافق هو عملية يتم من خلالها 

للتعددية مضاد  اتجاهالجوهرية في التطبيقات المحاسبية بين الدول قدر المستطاع. أي التحرك في 

، كما أنه يعطي أهمية للفروقات وانفتاحا مرونةفي الممارسات المحاسبية الدولية، فهو أكثر  المطلقة

بات التقرير المالي من ختلاف في متطلالاعام لقابلية المقارنة. ولعل  انطباعالقومية، و�لتالي يعطي 

حتياجات المتزايدة لمقارنة المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير من جهة أخرى هي القوة الاجهة و 

 المحاسبية ختلافاتلا� يعترف لأنه نفتاحالا من درجة كبيرة الدافعة للتوافق المحاسبي الذي يعتبر على

  أولى. كخطوة الأخرى دولال في أهداف المحاسبة مع تسويتها ويحاول الدول بين

التوحيد المطلق في الممارسات  اتجاهأما المعايرة فهي عملية يتم من خلالها التحرك نحو 

المحاسبية الدولية، فهي تدل على التماثل الشبه �م، فالمعايرة توصف ��ا عملية جامدة وصارمة 

حيث قد تتطلب تطبيق معيار واحد أو قاعدة محاسبية واحدة في كافة المواقف من طرف جميع 

 خلالها من يتم ولي، فهي حركةالدول، و�لتالي هو أكثر صعوبة في التطبيق على المستوى الد

من  صرامةالتام، و�لتالي هي أكثر  شبه على التماثل تدل لأ�ا المحاسبي التوحيد اتجاه نتقالالا

ةا��يارات ا��اس�ي  واحدة 

 
 أقل

 
 متعددة

وعالميةواحدة  مرنة القواعد  صارمة 

 متنوعة متنوعة المقارنة متنوعة المم��ات

 التوحيد المعايرة التوافق

1960 1989 2005 

Source : Lakhlef khallaf ; les normes internationales de comptabilité 
(IAS-AFRS) et leur pratique en Algérie cas du system comptable 
financier algérien (SCF) ; thèse de doctorat ; faculté science 

économiques ; université de batna ; Algérie ; 2014 ; p :38 
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في التطبيقات  ختلافات الجوهريةالاالقضاء على الفجوة وإلغاء فهي �دف إلى التوافق، 

  �نية. كخطوة التوافق من درجة مقبولة المحاسبة الدولية لتحقيق

على ذلك فإن التوحيد يعتبر ظاهرة أو حالة من حالات المعايرة، فالتوحيد هو عملية  بناءو 

على المستوى  توحيد الممارسات المحاسبيةوضع قواعد محاسبية تكون ملزمة التطبيق للوصول إلى 

ل الدولي، ويستخدم مفهوم التوحيد في حالة وجود مجموعة من الدول تستخدم نفس أنظمة الدو 

لكل دولة فالأخرى تماما، وهنا تبرز عدم واقعية التوحيد المحاسبي مقارنة �لتوافق المحاسبي 

  خصوصيا�ا.

، بل هو وسيلة لتحقيق هدفومن هنا نستنتج أن التوافق المحاسبي ليس هدف بحد ذاته، 

الدولية،  فهو عملية تقدم نحو التماثل عن طريق التفاعل بين مختلف البلدان والهيئات المحاسبية

في  استخدامهالية يمكن �دف الوصول إلى مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية ذات جودة عا

 المبذولة الجهود أن حيث المحاسبي، التوافق نحو اتجاه حاليا الدولي الصعيد على يلاحظجميع دول، و 

 عليها القضاء في تنجح لن الدولي المستوى على المحاسبية الأنظمة اختلافات من الحد في مجال

 المحاسبي التوافق أعمال سعىوت .أخرى إلى دولة من محاسبية اختلافات هناك تبقى �ائيا، وإنما

 بين والقائمة المبررة غير التناقضات إزالة خلال من الأدنى، حدها عند عليها إلى الإبقاء الدولي

وبصورة  الدولية المحاسبية المعايير من غيرها مع المحاسبية المعايير تشملها التي القياس والإفصاح قواعد

  .  )4(والإقناع  الحوار وسائل استخدام طريق عن طوعية

 التوافق المحاسبي الدولي وعوائقفوائد  - 2-2

الكثير من دول العالم رحبت بعملية التوافق المحاسبي الدولي، لأن التوافق يقلل من درجة 

ختلاف والتباين بين الممارسات الدولية، وبطبيعة العلاقة بين المحاسبة والبيئة المحيطة �ا الا

وثقافية) ستكون هناك دون شك عراقيل وصعو�ت ستقف في  اجتماعية، اقتصادية(سياسية، 

لتوافق المحاسبي الدولي ا وعوائق فوائدمواجهة أي محاولة لوضع توافق محاسبي دولي. ويمكن توضيح 

 : )5(يما يليف
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  التوافق المحاسبي الدولي  فوائدأولا: 

من الطبيعي أن تكون هناك دوافع موضوعية للأطراف التي تسعى إلى وجود توافق محاسبي 

 25أن  2001ام ع) IFADدولي، حيث أظهرت دراسة قام �ا المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة (

تحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية، وذلك للتوافق مع الادولة عضو في 

  ومن أهم هذه المزا�: .)6(معايير المحاسبة الدولية إدراكا منها للمزا� الكثيرة لهذا التوافق 

لمالية الدولية، التي من شأ�ا أن تحسن في ابين المعلومات  المقار�تتسهيل في عملية إجراء  -

 رؤوس الأموال؛ لانتقالستثمارية الدولية و�لتالي يعطي حرية أكثر الاالقرارات  اتخاذعملية 

 المصداقيةأهمها  الصفات من مجموعة المالية للبيا�ت سيوفر دولي محاسبي توافق وجود إن -

 يوليها المتعاملون التي الثقة سيعمق ما وهذا للمقارنة، قابليتها إلى �لإضافة العام والقبول

 هذه بين ستثماراتالا تدفق عملية سيشجع كما الدولية المال أسواق في البيا�ت �ذه

 من كفاء�ا؛ يحسن و�لتالي الأسواق

�لنسبة لمستخدمي التقارير المالية سواء �لنسبة للشركات  الوقت، والجهد والمال،توفير  -

النظم المحاسبية بين الدول مما يضطرها  اختلافالمتعددة الجنسيات التي كثيرا ما تواجه 

لإعداد برامج خاصة لكل دولة وكذا �هيل وتدريب المحاسبين، وهذا ما يكبدها جهدا 

 وأموالا مضاعفة. 

التي لا توجد �ا منظمات للمحاسبة المهنية وتفتقر إلى  للدول الناميةوكذلك �لنسبة  -

الدولية سوف يوفر لها  المحاسبيةللمعايير  تبنيهاير محاسبة ومراجعة معتمدة ومكتملة، فمعاي

 المال، الوقت والجهد لإنشاء نظم محاسبية في هذه الدول؛

 الدولة حدود خارج من تحقيق ذلك من التمويل على الحصول في الراغبة المؤسسات يساعد -

 أو مال رأس صورة في ذلك سواء كان المحلية، الموارد كفاية عدم حالة في وذلك �ا الموجودة

 ستثمارالا فرص اغتنام أجل من التقارير المالية على الأموال رؤوس أصحاب ويعتمد قروض. 

 وفقها المنشورة المعلومات لأن الدولية تفضيل المعايير إلى يتجهون و�لتالي الملائمة الإقراض أو

 للمقارنة؛ وقابلة ملائمة أكثر

وفهم المعلومات المحاسبية المعدة بنظم محاسبية مختلفة مما يسهل على  الترجمةإزالة صعوبة   -

على هذه  بناءقرارات أفضل  اتخاذمستخدمي المعلومات المالية الترجمة الصحيحة لها و�لتالي 

 المعلومات؛
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المحاسبة في دول العالم حيث أن الدول التي توجد �ا أنظمة  رفع مستوى مهنةيساهم في  -

الإجراءات اللازمة لتبني وتشغيل الأنظمة  اتخاذوبدائية سوف تحفز على  محاسبية ضعيفة

 في رفع مستوى نظم المحاسبة؛ يساهمالمحاسبية الدولية كما قد 

 فيها التي تتواجد الدول في الضرائب مصالح أعمال التوافق المحاسبي الدولي تبني يسهل -

 في التوحيد وذلك بفضل إليها، تنتمي التي الدول في وكذلك الجنسية المتعددة الشركات

 والمصاريف؛ �لإيرادات عترافالا أساليب

مراجعة  في المتمثلة �عمالها للقيام الدولية المحاسبة شركات عمل الدولي التوافق يسهل -

برامج  إعداد سبيل في المبذولة والجهود التكاليف عليها ويوفر الدولية، الشركات حسا�ت

  .الأنظمة المحاسبية من كبيرة مجموعة على وتدريبهم المحاسبين و�هيل احد على دولة لكل

  عوائق التوافق المحاسبي الدولي �نيا:

 من وجود يمنع لا ذلك فإن الدولي المحاسبي التوافق يوفرها التي المتعددة المزا� من الرغم على

   :عوائق

قتصادية، السياسية، الا(البيئة تعكس إلى حد كبير حاجات  اجتماعيالمحاسبة كأي نظام  -

.) التي تعمل فيها، سواء كانت بيئة متقدمة أو بيئة متخلفة، ..جتماعية، الثقافية، الدينيةالا

تلك البيئة التي تختلف من بلد إلى أخر، هذه  �حتياجاتو�لتالي فأهداف المحاسبة مرتبطة 

تؤثر في مستخدمي المحاسبة فتخلق مجموعات متباينة منهم، ويحتاجون إلى  واحتياجا�االبيئة 

معلومات مختلفة، وهذا ما يؤدي إلى ظهور نظم محاسبية مختلفة تعمل كعائق أمام إقامة توافق 

 محاسبي دولي؛

وأهداف القوائم المالية يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى  المفاهيمختلاف في تحديد الا -

في الممارسات المحاسبية، و�لتالي سيكون من أكبر المشاكل التي تعيق التوافق  تلافاخوجود 

المحاسبي الدولي، فإنه إذ لم يتم الاتفاق على أهداف مشتركة للقوائم المالية سيكون من 

 الصعب الوصول إلى معايير محاسبية دولية تلقى قبولا من جميع الأطراف؛  

 لم من أكبر طالبي الخدمات المحاسبية، وحيث أن النظام الجبائي في كل دول العا الجبايةتعتبر  -

قتصادية للدولة فهو يختلف من بلد إلى أخر، وكما هو الايخدم مباشرة التوجهات السياسية و 

معلوم فعلاقة المحاسبة �لجباية هي علاقة تبادلية يصعب فصلها، وهذا �لتأكيد يخلق 

 المستوى الدولي؛في الممارسات المحاسبية على  اختلاف
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وهذا  التشريعات والقوانين  فييريستلزم تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الدولة المطبقة تغي -

 المعنية الدول في قتصاديةالا الوحدات تضطر الحالة هذه ما لا ترغب فعله أغلب الدول، وفي

 القانونية المتطلبات تلبية أجل من أحدها المالية، التقارير من منفصلين إصدار نوعين إلى

 في وخاصة مستبعد وذلك أمر الدولية، المحاسبة معايير أساس على معدة والأخرى المحلية،

 التكاليف من أقل شك بلا سيكون المزدوج العمل ذلك من الناتجة المنافع لأن الدول النامية

 الباهظة

والمقصود هنا أنه من بين المشاكل التي تواجه عملية التوافق المحاسبي  نقاط البدء اختلاف -

هو التطور التاريخي للمحاسبة في كل بلد، حيث أن البلدان التي لديها �ريخ طويل في 

تلك المعايير المحاسبية الدولية ملائما  استخدامالمعايير المحاسبية قد تجد مسار  استخدام

 تستخدم القوانين الصادرة من الحكومة تجد صعوبة في تطبيق للأخذ به، بينما الدول التي

هذه المعايير، بحيث يتطلب ذلك إعداد خطط لتحضير التقارير المالية والتنظيمات المحاسبية 

 التي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية؛

من  ابينه فيما تختلف ،وخاصة عامة منظمات الدولي المحاسبي التوافق تحقيق عملية تتولى -

والقدرة  السلطة حيث ومن تحقيقها سبيل في المتبعة الإجراءات حيث ومن الأهداف حيث

 تحقيقها؛ على

 لها القوة الإلزامية تدعم التوافق المحاسبي الدولي، وحتى لجنة معايير قوانين دوليةعدم وجود  -

المحاسبة الدولية والتي تعتبر المساهم الأكبر في عملية التوافق المحاسبي تفتقد مثل هذه القوة 

 القانونية الإلزامية، 

 قادمة أي أفكار قبول دون حائلا يقف القومي التعصب أو �لقومية الدول بعض لعل شعور -

 أو بعض الممارسات بتطبيق ما دولة إلزام أو فرض أن البعض يعتبر قد ولهذا الخارج، من

 وقبوله؛ له ستجابةالاالسهل  من وليس بسياد�ا مساس بمثابة هو خارجية جهات من المعايير

الكلمات  واستيعابدول العالم قد يقف عائقا دون سهولة فهم  لغاتختلاف في الا -

إلى والمفاهيم التي تعبر عن نواحي فنية للمحاسبة، وهو ما دعا لجنة معايير المحاسبة الدولية 

تعريف المصطلحات الفنية بعناية شديدة عند وضعها لتلك المعايير، حتى تتجنب الفهم 

 .اطئ لهاالخ
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 IFRSIAS/و بین النظام المحاسبي مقارنة -3

معـــدو النظـــام المحاســـبي المـــالي في الجزائـــر علـــى المرجعيـــة الدوليـــة للمحاســـبة متمثلـــة في  اعتمـــد

مــن خــلال إصــدار تشــريعات  IFRSلإبــلاغ المــالي لالدوليــة عــايير المو  IASمعــايير المحاســبة الدوليــة 

حـــتى ونصــوص قانونيـــة محـــددة للإطـــار التصـــوري، المبـــادئ والقواعـــد المحاســـبية العامـــة لهـــذا النظـــام. و 

  التقسيم التالي: اعتمادسيتم  بينهما والمقارنةتسهل عملية الربط، تحديد العلاقة بين المعايير 

  عتراف والقياسالاالإطار التصوري، قواعد  - 3-1

المرجعية الدولية من خلال تبنيه للإطار المفاهيمي (التصوري) على  المشرع الجزائري  اعتمد

عند وضعه لمشروع النظام الجديد في سنة  2003الصادرة في سنة  لمعايير المحاسبة الدولية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطار مفاهيمي لإعداد  2010مع بداية سنة ولكن  ،)7(2004

إطار إلى  الإطار مفاهيمي لإعداد وعرض القوائم الماليةالتقارير المالية  لتتغير التسمية  من 

، ومن التسمية نستنتج أن هدف الإطار المفاهيمي الجديد توسع مفاهيمي لإعداد التقارير المالية

المالي بعد أن كان يهتم فقط �لقوائم المالية، والمشرع الجزائري لم  ليشمل جميع مكو�ت التقرير

 اقتصر�خذ بعد �ذا التعديل الجديد. كما أن الإطار المفاهيمي حسب النظام المحاسبي موجز 

على تقنية المعالجة للأحداث الاقتصادية على عكس المرجع الدولي الذي نجده مفصل لنطاق كل 

عنصر مع تقديم الشروحات اللازمة للتعامل مع أي حالة مستجدة، كما أن مفهوم رأس المال 

سوم �ا غير موجودة في المر أوالمحافظة عليه تم التطرق إليها في مشروع النظام المحاسبي المالي إلا 

يختلف النظام  ضمن الإطار التصوري لمعايير المحاسبة الدولية. موجودةوهي  156-08التنفيذي 

المحاسبي المالي عن معايير المحاسبة الدولية فيما يخص مدونة الحسا�ت فهي خاصة �لنظام المحاسبي 

، 1999سنة ن هذه المدونة متطابقة بشكل كبير مع المخطط العام الفرنسي لأالمالي فقط، حيث 

والسبب يرجع إلى أن الهيئة التي قامت �نجاز النظام المحاسبي المالي هي فرنسية، في حين أن الإطار 

التصوري لمعايير المحاسبة الدولية لا يحتوي على مدونة حسا�ت فهذا يرجع إلى ان كل دولة لها 

والطرق المحاسبية  نظام محاسبي خاص �ا، والهدف من مدونة الحسا�ت هو توحيد المصطلحات

على مستوى المؤسسة أو مجموعة الشركات الناشطة في الجزائر. �لإضافة إلى أن النظام المحاسبي 

المالي أتى في شكل قانون ملزم التطبيق في أسلوب ممنهج يسمح �ضافة، إلغاء أو تعديل أي مادة 

لذلك، أما المرجعية الدولية أو فقرة من هذا القانون من طرف المشرع الجزائري كلما دعت الحاجة 

غير مرتبطة �ي قانون خاص، فالهيئة المعنية بوضع المعايير هي مجلس المعايير المحاسبية الدولية 



  - دراسة مقارنة–النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية 

 2017جوان  – 1 ، ا�لد04رقم: عدد ال 115 مجلة دراسات اقتصادية

وكذا الخصائص النوعية  والفروضأما فيما يخص المبادئ و أي قانون، ألأي دولة  خاضعةليست 

في بعض  اختلافللمعلومة المحاسبية فهي متوافقة تماما مع المرجع الدولي وما جاء من 

 .في إعداد وصياغة النظام المحاسبي المالي الجديد الفرنكوفونيةالمصطلحات �تج عن تبني المرجعية 

النظام المحاسبي المالي هي عتراف وقياس الأصول والخصوم، الأعباء والمنتوجات في الاقواعد  أما

متطابقة مع المرجعية الدولية إلا أن عملية التقييم �لقيمة العادلة في المرجعية الدولية تعتمد على 

موجود في وهذا غير  )IFRS13( ثلاث تقنيات هي طريقة السوق، طريقة التكلفة وطريقة الدخل

  .)8( النظام المحاسبي المالي

 وعرض الكشوف الماليةالمعايير المتعلقة �عداد  - 3-2

النظام المحاسبي المالي على مجموعـة مـن معـايير المحاسـبة الدوليـة الخاصـة �عـداد وعـرض  اعتمد

  الكشوف المالية، وسنقسمها إلى مجموعتين: 

هناك معياران في معايير المحاسبة الدولية المخصصان لعرض  :المعايير الخاصة �لكشوف المالية أولا:

 إن) جـــدول التـــدفقات النقديـــة. IAS 7) عـــرض القـــوائم الماليـــة و (IAS 1همـــا (القـــوائم الماليـــة 

في  اخـتلافالكشوف المالية في النظام المحاسبي المالي متطابقـة تمامـا مـع معـايير المحاسـبة الدوليـة مـع 

في إعــداد وصــياغة النظــام المحاســبي  الفرنكوفونيــةبعــض المصــطلحات وهــذا �تــج عــن تبــني المرجعيــة 

مـا في معـايير المحاسـبة أ، أما شكلها ومحتواها فهو محدد �دف تسهيل عملية المقارنة،  الجديدالمالي 

، وتعتـبر ةالدولية ليس لها شكل معين ولكـن يجـب أن تحتـوي علـى حـد أدنى مـن العناصـر الأساسـي

لمختلــــف القــــوائم الماليــــة المســــتحدثة وفــــق النظــــام المحاســــبي المــــالي الجديــــد ذات أهميــــة كبــــيرة �لنســــبة 

المستخدمين وعلى رأسهم المستثمرين، الدولة والمسيرين، وذلك �لنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه 

من خلال تقديم صورة صادقة ومعبرة عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة. �لإضافة إلى توضيح 

الأحــداث الماليــة، كمــا حركـة الســيولة النقديــة داخـل المؤسســة وتقــديم التبريـرات الضــرورية لفهــم أهـم 

تســـــاهم هـــــذه القـــــوائم في توحيـــــد القـــــراءة الدوليـــــة للمعلومـــــات المحاســـــبية الـــــتي تنتجهـــــا المؤسســـــات 

إن أهم ما يميز الميزانية حسب النظام الجديد هـو طريقـة عرضـها، الـتي تعتمـد �لأسـاس  الاقتصادية.

ية، ويعتمد هذا التقسيم على تقسيم كل من الأصول والخصوم إلى عناصر جارية، وأخرى غير جار 

) 12عشـرة ( �ثـنيلتـزام. وتقـدر هـذه المـدة الا سـتحقاقلاأساسا على المدة الزمنية لبقاء الأصـل أو 

شـــهرا، �لإضـــافة إلى رؤوس الأمـــوال الخاصـــة �لنســـبة للخصـــوم. وهـــذا النـــوع مـــن التقســـيم لم يكـــن 
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الجديــدة تتضــمن �لإضــافة إلى �لإضــافة إلى ذلــك فــإن الميزانيــة  .معمــول بــه حســب النظــام القــديم

البيــا�ت الخاصــة �لســنة الماليــة الــتي أعــدت فيهــا، بيــا�ت الســنة الماليــة الســابقة لهــا، وذلــك بغــرض 

جـدول النتـائج فهـو بيـان ملخـص للأعبـاء والمنتوجـات المنجـزة  أمـا السماح �جراء عمليات المقارنة.

�ريـخ التحصـيل أو �ريـخ السـحب. ويــبرز مـن الكيـان خـلال السـنة الماليـة. ولا يؤخـذ في الحسـاب 

�لتفصــيل النتيجــة الصــافية للســنة الماليــة الــربح/ الكســب أو الخســارة. وقــد أعتمــد في إعــداداه علــى 

يقــــدم جــــدول ســــيولة الخزينــــة (التــــدفقات النقديــــة) معلومــــات حــــول و  1IASالمعيــــار المحاســــبي رقــــم 

مداخيل المؤسسة ومصاريفها الحاصلة خلال الدورة المالية كما يعتبر مؤشر على نجاعـة المؤسسـة في 

في مختلـــف دول العـــالم نظـــرا  ســـتخدامااو  نتشـــارااالتســـيير المـــالي، يعتـــبر مـــن بـــين أكثـــر القـــوائم الماليـــة 

 يكتســـيها �لإضـــافة إلى الميزانيـــة، وذلـــك بفضـــل قيمـــة وأهميـــة المعلومـــات الـــتي للأهميـــة الكبـــيرة الـــتي

يقدمها لمختلف المسـتخدمين مـن مسـيرين، مسـتثمرين، محللـين مـاليين وإدارة الضـرائب، ولقـد نـص 

النظام المحاسبي المالي الجديد على ضرورة إعداد وعرض جدول سيولة الخزينة وفق متطلبـات المعـايير 

الدولية، حيث يعتبر من بين القوائم المالية الإجبارية الواجب عرضها �اية كل دورة مالية،  المحاسبية 

أمــا محتــواه   1IASر كمــا ورد هــذا الجــدول ضــمن القــوائم النهائيــة الإلزاميــة الــتي نــص عليهــا المعيــا

 بي المــاليوهــو متطــابق تمامــا مــع مــا جــاء يــه النظــام الحاســ 7IASوطريقــة إعــداده فقــد تناولهــا المعيــار 
)9(. 

فيمـــا يخـــص الأحـــداث  :المعـــايير المتعلقـــة �لأحـــداث اللاحقـــة، الإدمـــاج وتجميـــع الكيـــا�ت �نيـــا:

) الأحـداث IAS 10الأعمـال هنـاك ثـلاث معـايير هـي: ( وانـدماجاللاحقة لتاريخ إقفال الميزانيـة 

الكشــوف الماليــة ) IAS 27الأعمــال و( انــدماج )IFRS 3اللاحقــة لتــاريخ إقفــال الميزانيــة و(

لإبـلاغ لالـدولي والخاص �لقوائم المالية الموحدة إلى معيـار  هاالمدمجة والفردية، الذي تحول جزء من

  )10(: وهي كما يلي )IFRS10المالي (

مــن القــرار  8-230والفقــرة  8-260حســب الفقــرة  الأح��داث اللاحق��ة لت��اریخ إقف��ال المیزانی��ة: -

معيـار المحاســبة الــدولي رقــم  اعتمــدالمشـرع الجزائــري قــد نلاحــظ أن  2009مــارس  25الصـادر في 

IAS10  الفـترة الماليـة، �خـذ هـذا المعيـار أهميتـه مـن أن إعـداد  انتهـاءالأحداث اللاحقـة لتـاريخ

الســنة  انتهــاءعــد �ريــخ بالقــوائم الماليــة وتــدقيقها يتطلــب فــترة زمنيــة قــد تمتــد لعــدد مــن الشــهور 

الماليــــة، وأن هنــــاك بعــــض المعلومــــات والأحــــداث قــــد تظهــــر خــــلال تلــــك الفــــترة يطلــــق عليهــــا 

علــى محتــوى القــوام الماليــة، ممــا يتطلــب اخــذها  انعكاســاتكــون لهــا يالأحــداث اللاحقــة والــتي 
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عتبار أو الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات المرافقة للقـوائم الماليـة، وعـدم الأخـذ �ـا أو الابعين 

فصاح عنها يقلل من أهمية ودرجة البيا�ت التي تحتويها القوائم المالية، وهو متطابق تماما مع الإ

 ما جاء يه النظام الحاسبي المالي.

  2009مارس  25من القرار الصادر في  131حسب الفقرة  العملیات المنجزة بصورة مشتركة:  -

" الحصـص في المشـاريع المشـتركة" IAS 31المشـرع الجزائـري علـى المعيـار المحاسـبي الـدولي  اعتمـد

 ابتــداء" الترتيبــات المشـتركة" IFRS11لإبــلاغ المـالي لالـدولي عيــار المالـذي تم إلغـاءه وحــل محلـه 

قد قام بشرح دقيق لهذه العمليات  IFRS11وما يمكن ملاحظته أن المعيار  01/01/2013من 

المنجــزة كمــا وضــح أنــواع هــذه الترتيبــات أو الشــركات وأكــد علــى حــدود العقــد الــذي يمــنحهم 

رقابـــة مشــــتركة، في حــــين ان النظــــام المحاســــبي المــــالي اكتفــــى بتعريــــف العمليــــات المنجــــزة بصــــورة 

 نجـده في نـص المعيـار  في نـص القـانون بشـركات المسـاهمة وهـذا مـا لا أطلـق عليهـامشتركة والـتي 

الــذي تم إلغــاءه حيــث يــنص علــى أن المســاهمة في هــذه  IAS 31ولكنهــا موجــودة في المعيــار  

نــدماج النســبي، الــذي يعــني مســاهمة المشــارك الاالمؤسســات يجــب تســجيلها بطريقــة التوحيــد أو 

ن دل فهــو في المؤسســة تحــت الرقابــة المشــتركة. وهــذا إ التــزام�لجــزء المناســب لكــل أصــل ولكــل 

الجزائر لم تقم �ي تعديلات على نـص القـانون في �لتنظيم المحاسبي  المكلفةيدل على أن الهيئة 

بمـا يتماشـى ومعـايير المحاسـبة الدوليــة، فالمشـرع تبـنى معـايير المحاســبة الدوليـة عنـد إعـداد المشــروع 

أن معــــايير ســــنوات) لم يــــدخل أي تعــــديلات رغــــم 10وإلى غايــــة اليــــوم (مــــرور  2004في ســــنة 

قتصـادية علـى الاالأحـداث والمسـتجدات  مسـايرةالمحاسبة الدوليـة تتميـز �لتغـير المسـتمر �ـدف 

 الساحة الدولية.

 اعتمـــدفقــد  2009مــارس  25مــن القـــرار الصــادر في  132حســب الفقــرة  الحس��ابات المدمج���ة: -

"الكشــوفات الماليــة الموحــدة والمســتقلة"  IAS 27المشــرع الجزائــري علــى المعيــار المحاســبي الــدولي 

 IFRS10لإبـلاغ المـالي لالدولي عيار المالذي تم تحويل الجزء الخاص �لقوائم المالية الموحدة إلى 

حيث نجد نفس تعريف السيطرة بين النظام 01/01/2013من  ابتداء"القوائم المالية الموحدة" 

علــــى أ�ـــا قــــوة الـــتحكم في السياســــات  IAS 27عيـــة الدوليــــة في المعيـــار  جالمحاســـبي المــــالي والمر 

الـــــتي  IFRS10التشــــغيلية والماليــــة لكيــــان أخـــــر، إلا ان مفهــــوم الســــيطرة قـــــد تغــــير في المعيــــار 

أصــبحت تمثــل القــدرة علــى ممارســة القــوة للتــأثير علــى غالبيــة الأنشــطة ذات الصــلة والــتي تــؤثر 

تنشــأ مــن  الــتيالمــالي قــد أخــذ بــنفس الحــالات  المحاســبيالنظــام  بــدورها علــى الإيــرادات، كمــا أن

أخـرى بـين المعيــاريين،  اخـتلافخلالهـا سـيطرة أو مراقبـة كيـان لكيـان أخــر �لإضـافة إلى نقـاط 
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إلا أننــا نلاحــظ أن النظــام المحاســبي المــالي لم يعطــي تفاصــيل أكثــر حــول قواعــد وشــروط عمليــة 

مختلفــة لــنص  قــراءاتوغــير واضــح، ممــا يــؤدي إلى  وضــع كشــوف ماليــة موحــدة بــل كــان مــبهم

 القانون.

ستثمار في الشركات الا" IAS 28المشرع الجزائري على المعيار  اعتمد إدماج الكیانات المشاركة: -

ام المحاســبي شــكل في مصــطلحات حيــث يصــف النظــ اخــتلافمــع " الزميلــة والمشــاريع المشــتركة

فيصــفه بــــ:  الــدولي أمــا المعيــار المحاســبي�لنفــوذ الملحـــوظ ســهم في كيــان أخــر لأتملــك الكيــان 

كمـــا حـــددت معــايير المحاســـبة الدوليـــة شـــكل التـــأثير بحســـب نســـبة التملـــك وقـــد ،  التـــأثير الهـــام

  قسمها إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

  هنـــا يـــتم تطبيـــق معيـــار المحاســـبة �ثـــير المســـتثمر محـــدوديعـــني أن  %20قـــل مـــن أتملـــك ،

الــدولي عيــار الم الــذي ســيحل محلــه" عــتراف والقيــاسالاالأدوات الماليــة " IAS 39الــدولي 

 01/01/2018من  ابتداء "الأدوات المالية" IFRS09لإبلاغ المالي ل

  28ا يـتم تطبيـق معيـار المحاسـبة الـدولي نـ، هيعـني �ثـير قـوي %50-20تملـك مـن IAS 

 "؛ستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالا"

  لإبلاغ المالي لالدولي عيار الم، هنا يتم تطبيق سيطرةيعني  %50منتملك أكثرIFRS10 

 ."القوائم المالية الموحدة"

وأكـد أن المؤسســة لهـا �ثـير قــوي علـى مؤسســة  %50-20لـذا حـدد المعيــار نسـبة التملـك مــن 

أخـرى ولكنهـا ليســت سـيطرة مطلقــة ولا سـيطرة مشــتركة. أمـا النظــام المحاسـبي المــالي فقـد حــدد 

كمــــا لم يقــــر �ن يجــــب أن تكــــون أو لا تكــــون ســــيطرة مطلقــــة أو   %20النســــبة بـــــ أكثــــر مــــن 

أما �قـي النقـاط المعـبرة عـن  مشتركة، كما أن نسبة التملك هذه قد تعني �ثير قوي أو سيطرة.

  .اختلافولا يوجد  الاثنينالنفوذ الملحوظ او التأثير القوي فيه نفسها بين 
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"السياسات المحاسبية، التغييرات  IAS 8المعايير الدولية الخاصة بطرق التقييم والتسجيل هي 

"ضرائب  12IAS"عقود الإنشاء" والمعيار  11IASفي التقديرات المحاسبية والأخطاء" والمعيار 

"أ�ر  21IAS"منافع الموظفين" والمعيار  19IAS"عقود الإيجار" والمعيار  17IASالدخل" والمعيار 
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هم نقاط التقاطع بين المرجعية لأ توضيح ما يليوفيالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" 

  )11( الدولية والنظام المحاسبي المالي في الجزائر:

من القرار  138من خلال الفقرة  :السياسات المحاسبية، التقديرات وتصحيح الأخطاء تغييرأولا: 

نلاحظ أن المشرع الجزائري اخذ بنفس تعريف السياسات المحاسبية   2009مارس  25الصادر في 

"السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية  IAS 8كما وردت ضمن المعيار 

والأخطاء"، �لإضافة إلى شروط وجوب تغيير في السياسات والطرق المحاسبية، إلا أن المعيار 

وبيان العديد من القضا� التي ترتبط بموضوع المعيار وهذا ما لم المحاسبي الدولي قد أسهب في شرح 

يتضمنه نص قانون النظام المحاسبي المالي الذي تضمن إشارات غير دقيقة، ويرجع السبب الرئيسي 

لوضع هذا المعيار الدولي إلى أن إعداد القوائم المالية يعتمد على مجموعة من المبادئ والأسس 

على  المحاسبية السائدة، كما يعتمد إعداد القوائم المالية في بعض الحالاتوالأعراف والممارسات 

ر التي تؤثر على عناصر القوائم المالية، مثل تقدير العمر الإنتاجي تقديرات الإدارة لبعض الأمو 

للأصول غير المتداولة وتقدير الديون المشكوك في تحصيلها. ونظرا لوجود مرونة في تطبيق بعض 

لأسس المحاسبية وفي تقديرات الإدارة لبعض البنود جاء هذا المعيار ليغطي ويوضح المبادئ وا

الأسس والمبادي الواجب مراعا�ا عند إعداد القوائم المالية لز�دة درجة الملاءمة والموثوقية، 

ن أن تحدث في الفترات ك�لإضافة إلى ذلك فإن المعيار يغطي كيفية معالجة الأخطاء التي يم

  ويكون لها �ثير على مصداقية وملاءمة القوائم المالية. السابقة

 اعتمد 2009مارس  25من القرار الصادر في  133حسب نص الفقرة  :العقود طويلة الأجل �نيا:

"عقود الإنشاء"، حيث تمثل عقود الإنشاء أو  11IASالمشرع الجزائري على المعيار المحاسبي الدولي 

بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول (المقاول) �نشاء أصل  اتفاقما يطلق عليها عقود المقاولات 

لصالح الطرف الثاني (المستفيد) وبسعر في الغالب يكون محدد و�بت عند توقيع العقد، هذا النوع 

ويلـــة تفــوق الفـــترة المحاســبية الواحـــدة ممــا يتطلـــب أســـلوب ه فــترة زمنيـــة طذمــن العقـــود يســتغرق تنفيـــ

ن النظــام أمحاسـبي ملائــم لتوزيـع إيــرادات وتكـاليف العقــد خـلال الفــترات الماليـة لتنفيــذه. والملاحـظ 

إلا أن المعيار �خذ فقط بطريقة نسبة الإنجاز  11IASالمالي يتفق تماما مع المعيار المحاسبي  المحاسبي

ظام المحاسبي بطريقة التقدم فقط، في حين أن النظام المحاسبي �خذ طريقة أخرى أو ما تعرف في الن

 احتمـالوهي طريقة الإتمام أو تعرف بــ المقاولـة المنتهيـة، كـذلك في حالـة  إلى جانب الطريقة الأولى

ن رصـيد بمـا يفـوق الخسـارة يأن تكون مصاريف العقد أكبر من إيراداته في النظـام المحاسـبي يـتم تكـو 

المتوقعـــــة (مخصـــــص)، أمـــــا المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي يعـــــالج هـــــذه الحالـــــة بتســـــجيل الخســـــارة المتوقعـــــة  
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 لإبلاغ المالي رقملالدولي عيار الميتم إلغائه ليحل محله  فكمصروف. مع العلم أن هذا المعيار سو 

IFRS15 »01/01/2017من  ابتداء "الإيرادات من العقود مع العملاء.  

فقــد  2009مــارس  25مــن القــرار الصــادر في  134حســب نــص الفقــرة  :الضــرائب المؤجلــة �لثــا:

"ضـرائب الــدخل"، و�تي  IAS 12النظـام المحاســب المـالي علــى المعيـار المحاســبي الـدولي رقــم  اعتمـد

المـــالكين أهميـــة هـــذا المعيـــار مـــن أن أهـــم الأهـــداف الـــتي تســـعى الإدارة لتحقيقهـــا هـــو تعظـــيم ثـــروة 

تحاول الإدارة  كللمنشأة، وتعتبر ضريبة الدخل أحد البنود الهامة التي تخفض من قيمة الأر�ح. لذل

 انعكاساتمن الإعفاءات الضريبية والتخطيط الضريبي الذي يمكن أن يكون له  للاستفادةجاهدة 

بين  اختلافاتن هناك أإيجابية عن طريق تخفيض الدخل الضريبي و�لتالي تعظيم ثروة المالكين، إلا 

التشريعات والقوانين الضريبية والمحاسبة المالية في كيفية تحديد بنود الإيرادات والتكاليف التي تخضع 

ب المؤجلــة مــن أهــم ئبــين الــربح المحاســبي والــربح الضــريبي، وتعتــبر الضــرا اخــتلافللضــريبة، ممــا ينشــأ 

تطبيقهــا في تحســين مســتوى جــودة  مث يســاهالإضــافات الــتي جــاء �ــا النظــام المحاســبي المــالي، حيــ

القـوائم الماليـة مــن خـلال تحســين المسـتوى المعلومــاتي لهـا، كمـا أن هنــاك توافـق بــين المعالجـة المحاســبية 

  )12(للضرائب المؤجلة حسب المعيار الدولي والنظام المحاسبي المالي 

 اعتمد 2009مارس  25من القرار الصادر في  135حسب نص الفقرة  :تمويل-عقود الإيجار رابعا:

هـذا النـوع  انتشـر حيـث ،"عقـود الإيجـار" 17IASالمشرع الجزائري على المعيار المحاسبي الـدولي رقـم 

رو�، حســـب مســـح و مـــن العقـــود في الســـنوات الأخـــيرة في الكثـــير مـــن دول العـــالم خاصـــة أمريكـــا وأ

مــن إجمــالي  541أظهــر ان  1999) عــام AICPAأجــراه المعهــد الأمريكــي للمحاســبين القــانونيين (

للمـــزا� الكثـــيرة الـــتي توفرهـــا  وذلـــكشـــركة شملهـــا المســـح تمـــارس أنشـــطة تتعلـــق بعقـــود الإيجـــار،  600

للمستأجر مقارنة مع تملك الأصل، ومن هذه المزا�: أ�ا تـوفر مصـدر تمويـل سـهل الحصـول عليـه،  

جة التطورات التكنولوجيـة، كمـا تمتـاز �لمرونـة في �ا تجنب المستأجر مخاطر تقادم الأصول نتيأكما 

. )13(�ــــا أقــــل تكلفــــة، �لإضــــافة إلى مــــزا� تتعلــــق بضــــريبة الــــدخلأســــتخدام والــــدفع، وفي الافــــترة 

ونلاحـــظ أن كـــلا مـــن النظـــام المحاســـب المـــالي والمعيـــار الـــدولي قـــد حـــدد نـــوعين مـــن عقـــود الإيجـــار: 

عتماد على مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القـانوني، كمـا حـددا  الالي وتمويلي، و يتشغ

أن تكــون  شــترطااكلاهمــا نفــس الشــروط في تصــنيف عقــود الإيجــار، ولم يشــيرا إلى مــدة التـــأجير بــل 

هــتلاك في حالــة عــدم التأكــد هــي الاالمــدة تغطــي مجمــل العمــل النفعــي للأصــل، �لإضــافة إلى مــدة 

  قتصادي للأصل ومدة العقد.لااأقل مدة بين العمر 
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 25مــن القــرار الصــادر في  135حســب نــص الفقــرة  :متيــازات الممنوحــة للمســتخدمينالا خامســا:

"منـــــافع  IAS 19النظـــــام المحاســـــبي المـــــالي علـــــى المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي  اعتمـــــد 2009مـــــارس 

المســتخدمين" بشــكل جزئــي، حيــث لم يــذكر النظــام تعريــف محــدد لمنــافع المســتخدمين كمــا هــو في 

المســـتخدمين  �ديـــةالمعيــار بـــل تم ذلـــك ضــمنيا، حيـــث وصـــف المنــافع علـــى أ�ـــا أعبــاء �تي نتيجـــة 

ات العمل المقرر لهم، كما لم يحدد نـوع النظـام الـذي يجـب إتباعـه مـن طـرف الكيـان: بـرامج المسـاهم

ن النظــام المحاســبي لم يحــدد بدقــة أالمحــددة أو خطــط المنــافع المحــددة كمــا هــو الحــال في المعيــار، كمــا 

الفئــات الرئيســية لمنــافع المســتخدمين، كمــا لم يحــدد النظــام الطريقــة الحســابية الــتي تعتمــد في تقــدير 

ة الملائمـة، وكمـا هـو سـابيالحفرضـيات ال اسـتعمالن الكيـان �مكانـه أتكلفة التقاعد، بل أشار إلى 

معلــوم فمبلــغ التقاعــد في الجزائــر يحــدد علــى أســاس الأجــر الــذي يتقاضــاه العامــل قبــل التقاعــد أي 

  على محاسبة خطط المنافع المحددة. الاعتماد

مــن القــرار  137حســب نــص الفقــرة : أثــر التغــيرات في أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة سادســا:

 IAS 21النظــام المحاســبي المــالي علــى المعيــار المحاســبي الــدولي  اعتمــد: 2009مــارس  25الصــادر في 

"أ�ر التغــيرات في أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة" حيــث يــتم تحويــل العمليــة الــتي تمــت �لعملــة 

جنبية إلى العملة الوطنية بسـعر الصـرف الجـاري في �ريـخ الإقفـال ومـا نلاحظـه أن الشـروط الـتي الأ

 .IAS21وجودة في المعيار المحاسبي الدولي المالي هي نفسها الموضعها النظام المحاسبي 

 المعايير المتعلقة �لأصول والخصوم - 3-4

 16IAS"المخزون" والمعيار  IAS 2المعايير الدولية الخاصة �لأصول والخصوم هي 

 37IASنخفاض في قيمة الموجودات" والمعيار الا" 36IAS"الممتلكات المصانع والمعدات" والمعيار 

"الأصول غير الملموسة" والمعيار  38IASالمحتملة" والمعيار  الالتزامات"المخصصات، الأصول 

40IAS "أهم نقاط التقاطع بين المرجعية الدولية والنظام المحاسبي وفيما يلي ستثمارات العقارية" الا

  )14(المالي في الجزائر: 

ن أنلاحظ : 2009مارس  25من القرار الصادر في  123من خلال نص الفقرة  :المخزو�ت أولا:

"المخزون" حيث تقييم  IAS 2هناك تطابق بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي 

المخزو�ت على أساس التكلفة أو صافي القيمة أيهما أقل، وفي �ريخ البيع أو الجرد يتم تقيمها إما 

 LIFOلإشارة فأن طريقة لو الإنتاج، و أطية المرجحة للشراء أو طريقة التكلفة الوس FIFOبطريقة 

  .2003أي الوارد أخيرا الصادر أولا تم إلغائها من المعيار الدولي في سنة 
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 :2009مارس  25من القرار الصادر في  121نص الفقرة من خلال  :التثبيتات العينية �نيا:

"الممتلكات  IAS 16نه لا يوجد فرق بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي أنلاحظ 

  المصانع والمعدات" 

: 2009مارس  25من القرار الصادر في  121نص الفقرة من خلال  :التثبيتات المعنوية �لثا:

"الموجودات  IAS 38نه لا يوجد فرق بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي أنلاحظ 

، حيث المنشآتغير الملموسة" تمثل الأصول غير الملموسة أحد العناصر الهامة لدى العديد من 

مصدر  يعتبرتعتبر المصدر الرئيسي والهام لتوليد الإيرادات، فالعلامة التجارية وسمعة الشركة مثلا 

والملاحظ أن النظام المحاسبي . الغازية ويعض الفنادق العالمية رئيسي لنجاح شركات المشرو�ت

صل غير الملموس، وحالات تملك أصل المالي لم يوضح التكاليف التي لا تعتبر جزء من تكلفة الأ

ته الأعمال �لإضافة إلى حالات شراء أصل غير ملموس بمبادل اندماجغير ملموس من خلال 

�صل ملموس أو أصل مالي أخر، أو حالة الأصول غير ملموسة المولدة داخليا كما ورد في المعيار 

  .IAS38 الدولي

من القرار  11.112إلى غاية  7.112نص الفقرة من خلال  :خسائر القيمة في الأصول رابعا:

نلاحظ أنه لا يوجد فرق بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة : 2009مارس  25الصادر في 

نخفاض في قيمة الأصول" وللإشارة فإن خسائر القيمة هي من مستجدات الا" IAS 36الدولي 

النظام المحاسبي المالي، فهذه العملية لم تكن موجودة في المخطط المحاسبي الوطني، و�تي هذه 

العملية على مبدأ أساسي هو عدم تسجيل أصل دفتر� بقيمة تزيد عن قيمته العادلة أو الحقيقية، 

تقل عن  للاستردادارة تدني في قيمة الأصل في حالة كون قيمة الأصل القابلة وبناء عليه هناك خس

هي عبارة عن القيمة العادلة  للاستردادالقيمة المسجلة للأصل بتاريخ الميزانية، والقيمة القابلة 

يهما أقل، ونلاحظ أنه لا يوجد فرق بين أمطروح منها تكايف بيع الأصل أو القيمة النفعية 

ن أ، إلا ةالدولي يةالقيمة في الأصول بين النظام المحاسبي المالي والمرجع للانخفاضلمحاسبية المعالجة ا

في قيمة الأصل، كما  انخفاضالخارجية التي تدل على وجود و المؤشرات الداخلية ح هذا الأخير وض

أنه في حالة وجود أو عدم وجود مؤشر لتدني قيمة الأصول، يجب على المنشأة القيام دائما  حوض

  القيمة) للبنود التالية: انخفاضالتدني ( �ختياروبشكل دوري 

 الأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجي؛ -

 ؛للاستخدامالأصل غير الملموس غير المتاح  -

  .)الأعمال اندماج(الناتجة عن عملية  تقيمة الشهرة المشترا -
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مارس  25من القرار الصادر في  121نص الفقرة من خلال  :مؤو�ت المخاطر والأعباء خامسا:

 37IASنلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي : 2009

المحتملة" ونلاحظ أن النظام المحاسبي المالي أعطى نفس  والالتزامات"المخصصات والأصول 

أو مبلغه مجهول، عرف  استحقاقهالتعريف الذي قدمه المعيار للمؤونة على أ�ا خصم (دين) 

حالي (قانوني أو ضمني) على عاتق المؤسسة �تج عن أحداث ماضية  التزامالخصم على أنه 

أن يكون تقدير الخصم  اشتراطلديها. مع  اقتصاديةوإ�ائه يكون بخروج موارد متمثلة في مزا� 

ل في الملاحق فقط. وأتت فكرة المؤونة مبمصداقية التي من دو�ا لا تكون مؤونة ويذكر الخصم المحت

الخصائص النوعية  يجب توفرها فيبر من المفاهيم الأساسية التي توم الحيطة والحذر الذي يعهمن مف

حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم إلى تعزيز موثوقية القوائم المالية، فقد  لإعداد وعرض التقارير المالية،

على أحداث معينة ستقع في  بناءبلا تتكبد المؤسسة خسائر أو مصاريف سيتم دفعها مستق

حداث تتعلق �لفترة المالية الحالية أالمستقبل، ولكن هذه المبالغ التي من المحتمل تكبدها �تجة عن 

  مخصص لها من أر�ح الفترة الحالية. اقتطاعمما يستلزم في بعض الحالات 

من القرار الصادر  18-121إلى غاية  16-121نص الفقرة من خلال  :العقارات الموظفة سادسا:

نلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة : 2009مارس  25في 

"العقارات الموظفة" ونلاحظ أن النظام المحاسبي المالي أعطى نفس التعريف الذي  40IASالدولي 

قدمه المعيار للعقار الموظف، وقد تم تخصيص معيار للعقارات الموظفة بسبب لجوء العديد من 

يرها ججزء من أموالها في الأراضي أو المباني (العقارات) وذلك لهدف � ثماراستالشركات إلى 

أسعارها السوقية مما  رتفاعامن  للاستفادة�ا لمدة طويلة  الاحتفاظللحصول على إيرادات، أو 

في  استخدامهايحقق لها أر�ح رأس مالية، وللتنبيه قد تكون تملك المؤسسة عقارات بغرض 

أي  IAS16أنشطتها العادية كمباني إدارية أو مستودعات حيث يتم تطبيق المعيار المحاسبي 

كأصول �بتة،  أو تمتلكها لغرض نشاط تشغيلي مثل شركات الإسكان التي تنشأ الأبنية   اعتبارها

ا أن أي أ�ا تعتبر كأصول متداولة، كم IAS2لغرض بيعها هنا يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

مة العادلة، وعمليات يعليها في تحديد الق الاعتماديجب  التيالمعيار الدولي حدد بدقة الأسس 

العقارية وكذلك عملية  الاستثمارات�لإضافة إلى تصنيف  الاستثماريةإلى العقارات و التحويل من 

  الإفصاح عنها، هذا ما لا نجده في النظام الحاسبي المالي.

من  19-121نص الفقرة خلال  من: الحالة الخاصة �لمنتوجات الزراعية والأصل البيولوجي سابعا:

نلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار  :2009مارس  25القرار الصادر في 
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"الزراعة" ونلاحظ أن النظام المحاسبي المالي لم يعطي أي تعريف  41IASالمحاسبة الدولي 

للمنتوجات الزراعية أو الحصاد أو الأصل البيولوجي (النبا�ت والحيوا�ت الحية) كما هو موجود 

. ويقصد �لنشاط على نفس المعالجة المحاسبية المطبقة في المعيار الدولي اعتمدفي المعيار ولكنه 

وضح في المعيار الدولي إدارة المنشأة للتحول البيولوجي للحيوا�ت أو النبا�ت الزراعي كما هو م

محصول زراعي أو على الحية (الموجودات البيولوجية) والتي تتمثل في عمليات التكاثر والحصول 

  تعزيز قيمة الموجودات البيولوجية نوعيا أو كميا.

 المعايير المتعلقة �لإيرادات والأعباء - 3-5

 20IAS"الإيرادات" والمعيار  IAS 18هي  الإيرادات والأعباءالمعايير الدولية الخاصة 

" الاقتراض"تكاليف  23IAS"محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" والمعيار 

  :)15( الجزائرهم نقاط التقاطع بين المرجعية الدولية والنظام المحاسبي المالي في لأ ما يلي توضيحوفي

مارس  25من القرار الصادر في  3-111إلى غاية  2-111نص الفقرة من خلال  :الإيرادات أولا:

 18IASنلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي : 2009

" ونلاحظ أن النظام المحاسبي المالي لم يعطي أي تعريف للإيرادات أو كما سميت في الإيرادات"

�لإيرادات  الاعترافنص القانون المنتجات، إلا أنه يتفق مع المرجع الدولي فيما يخص توقيت 

إلى الكيان، وأن هذه  اقتصاديةتدفق منافع  احتمال�ا عندما يكون هناك  الاعترافحيث يتم 

المنافع يمكن قياسها بصورة صادقة، كما أن المعيار حدد بدقة هذه الإيرادات التي يغطيها 

 ةالدوليعايير الم) و 41-11-28-17والإيرادات التي لا يغطيها والخاصة �لمعايير المحاسبة الدولية (

 استرجاعالمعادن الطبيعية و  خراجاستالإيرادات المتأتية من  إلى) �لإضافة 9-4لإبلاغ المالي (ل

الديون المعدومة، �لإضافة إلى شرح مختلف المصطلحات: الإيرادات والقيمة العادلة،  وما يتم 

  الإفصاح عنه وهذا غير موجود في النظام المحاسبي المالي.

نلاحظ أنه لا :2009مارس  25من القرار الصادر في  124نص الفقرة من خلال  :الإعا�ت �نيا:

"محاسبة المنح الحكومية  20IASيوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي 

والإفصاح عن المساعدات الحكومية" ونلاحظ أن النظام المحاسبي المالي عرف الإعا�ت الحكومية 

التسمية �لمنح الحكومية ولم يذكر المساعدات  اختلافنفس التعريف الذي قدمه المعيار مع 

 لتزويد منافع اقتصادية محددة إلى مؤسسة معينة أوالحكومية والتي هي إجراء تقوم به الحكومة 

مجموعة من المؤسسات المؤهلة وفقا �موعة من الشروط، وتشمل تقديم المنح والأنواع الأخرى من 
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. كما أوضح المرجع الدولي الحالات التي )16(للمؤسسةالمساعدات والتي قد لا تتضمن نقل أصول 

  لا يطبق فيها المعيار وهي:

 المحاسبة عن الهبات الحكومية التي تعكس أ�ر التغيرات في الأسعار(التضخم)؛ -

 المزا� الضريبية؛ -

 المشاركة الحكومية في الملكة؛ -

 .41المنح الزراعية الواردة ضن المعيار  -

كما حدد المرجع الدولي أنواع المنح الحكومية المتعلق �لدخل والمتعلقة �لأصول وهي نفسها أشـار 

إليها النظام المحاسبي المالي بشكل ضمني، وكما هو ملاحظ في كل المعايير التي تمت دراستها وجود 

النظـــام  عليـــه الجديـــد للمعيـــار، هـــذا مـــالا يتـــوفر الاســـتخدامالدقـــة الشـــرح الكـــافي بكـــل مـــا يتطلبـــه 

  المحاسبي المالي الذي كل معطياته ومصطلحاته غامضة تتطلب إلى دراسة وتفسير من قبل قارئها. 

: 2009مارس  25من القرار الصادر في  126نص الفقرة من خلال  تكاليف القروض: �لثا:

"تكاليف  23IASنلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة الدولي 

وأعطى تعريف  الاقتراض" إلا أن النظام المحاسبي المالي لم يعطي تعريف واضح لتكاليف الاقتراض

ضمني للأصول المؤهلة، وما يمكن ملاحظته هو أن النظام المحاسبي المالي لم �خذ �لتعديلات التي 

المتعلقة مباشرة  الاقتراضحيث تم بموجبها رسملة تكاليف  29/03/2007طرأت على المعيار بتاريخ 

بتملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة كمعالجة أساسية، وأصبح هذا التعديل ساري 

تحمل كمصروف على قائمة  الاقتراض، بعد أن كانت تكلفة 01/01/2009من  ابتداءالمفعول 

  الدخل كما يقرها النظام المحاسبي المالي.

 یةالمعاییر المتعلقة بالأدوات المال - 3-6

"الأدوات المالية: العرض" والمعيار  IAS 32هي  �لأدوات الماليةالمعايير الدولية الخاصة 

39IAS   

هم نقاط التقاطع بين المرجعية الدولية ما يلي توضيح لأوفي"الأدوات المالية: العرض والإفصاح" 

  :)17( والنظام المحاسبي المالي في الجزائر

من القرار الصادر  2-121إلى غاية  1-122نص الفقرة من خلال  :الأدوات المالية: العرض أولا:

نلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار المحاسبة : 2009مارس  25في 
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نفس التعريف للأداة المالية  أعطى "الأدوات المالية: العرض" فالنظام المحاسبي المالي  32IASالدولي 

  دولي.كما هو في المرجع ال

من  9-121إلى غاية  3-122نص الفقرة من خلال  :والقياس الاعترافالأدوات المالية:  �نيا:

نلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين النظام المحاسبي المالي ومعيار : 2009مارس  25القرار الصادر في 

بتكلفتها  ا تدرجأ�"الأدوات المالية: القياس والعرض" حيث نلاحظ  39IASالمحاسبة الدولي 

 ث تقييميالتاريخية، أما لا حقا �لقيمة الحقيقة �لنسبة لسندات المساهمة والحسا�ت الدائنة ح

، و�لتكلفة المستهلكة �لنسبة )هذا ما لم يتطرق له المرجع الدولي�لسعر المتوسط للشهر الأخير (و 

 عوهذا مطابق تماما للمرجللتوظيفات المالية والقروض والحسا�ت الدائنة التي يصدرها الكيان 

الدولي، والملاحظ أنه هناك تشابه في متطلبات قياس الأصول المالية وفقا للنظام المحاسبي المالي 

  "الأدوات المالية: القياس والعرض" فيما عدا بعض النقاط: 39IASوالمعيار الدولي 

 ؛SCFفي  وهي غير موضحة أوضح المعيار عن وجود أربع فئات من الموجودات المالية -

- SCF  الســــعر المتوســــط للشــــهر الأخــــير في الســــنة الماليــــة عنــــد القيــــاس  اســــتخداميشــــترط

 اللاحق للأصول المتاحة للبيع المسعرة بينما المرجع الدولي لم يشر إليها

لإبــلاغ لالــدولي عيــار المليحــل محلــه  01/01/2018إن هــذا المعيــار ســيتم إلغائــه في وللإشــارة 

عيــار المفقــد حــول الجــزء الخــاص �لإفصــاح إلى  IAS32"الأدوات الماليــة" امــا المعيــار  IFRS9المـالي 

  .01/01/2007من  ابتداء ""الأدوات المالية: الإفصاحات IFRS7لإبلاغ المالي لالدولي 

  خاتمة

 تقريب إلى أساسي بشكل هدفي المالي المحاسبي النظام أن من خلال المقارنة السابقة وجد�

 مفاهيمهمن  العديد خلال من ذلك ويظهر الدولية، المحاسبية لمعايير� المحاسبية الجزائرية الممارسات

مثل: المبادئ المحاسبية، الخصائص النوعية للكشوف  دون تغيير هي كما المعايير هاته من المستنبطة

المالية، �لإضافة على الأهداف المرجو تحقيقها من النظام المحاسبي المالي متطابقة مع أهداف 

 ويرجع الجانبين بين المصطلحات المستعملة في ختلافاتا توجد أنه إلا معايير المحاسبية الدولية،

 أشر� حيث النظام عملية إعداد في قامت �لمشاركة التي فرنسيةال الجهة لتأثير أساسي بشكل ذلك

من النظام المحاسبي الفرنسي، كما أن  مستمدة المالي المحاسبي النظام حسا�ت مدونة أن إلى سابقًا

النظام المحاسبي جاء في نص قانون في حين أن معايير المحاسبة الدولية جاءت في شكل معايير 
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على النظام المحاسبي المالي سيمنحها  �لاعتمادإن إعداد قوائم مالية  إليها.مرتبة يسهل الرجوع 

 وتسهل بذلك عملياتفي الأسواق المالية الدولية  المتعاملين ىصفة المصداقية والقبول العام لد

و�لتالي  يالجزائر  الاستثماريحيث سيساعد هذا في فهم المناخ  الاستثماريةالقرارات  واتخاذ المقارنة

يرفع من مستوى المهنة ويفتح ا�ال أما خرجي سيطور و أكثر، كما  أجنبية استثمارات استقطاب

  .معات والمعاهد سوق العمل الدوليةالجا

وهذا  الدولية المحاسبةومما سبق يمكن القول أنه يوجد توافق بين النظام المحاسبي المالي ومعايير 

يفقد هذا  لمعايير المحاسبة الدوليةته مساير وده وعدم الفرضية المعتمدة للدراسة. إلا أن جم ما يؤيد

 إصلاح شامل أخر. علىحلها قبل أن تتطور وتؤدي  جديدة يجب مشكلةالتوافق أهميته ويطرح 

 وكما أشر� سابقا أن، 2003النظام المحاسبي المالي أعتمد في إعداده على المعايير الصادرة في سنة ف

ة حرات ولتحولات على السامعايير المحاسبة الدولية تتميز �لتغير المستمر لتتماشى مع التطو 

تمت إعادة  2008التي وجهت لها بعد الأزمة المالية لسنة  والانتقاداتالدولية، مثلا القيمة العادلة 

خاص �لقيمة العادلة، سنة  IFRS13النظر في المعايير الخاصة �لأدوات المالية وإصدار المعيار 

، كما لا يحتوي على لمحاسبي المالي قد ألغيت أو عدلتكما توجد معايير في النظام ا،  2011

وجب والمتوسطة والتفسيرات والشروحات، لذا  ، المعايير الخاصة �لمؤسسات الصغيرةةعايير جديدالم

ت التي حدثت، وستحدث، في معايير لي بما يتماشى والتغيراالعمل على تعديل النظام المحاسبي الما

مع بيئتها المحاسبية  تتلاءمالمحاسبة الدولية، ولما لا فقد يساعد هذا في وضع معايير محاسبة جزائرية 

  .وجهات حكومية) وذلك �شراك كافة الفاعلين في مجال المحاسبة (مهنيين، أكاديميين

 والإحالاتالهوامش 
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chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_09_2013/art
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